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ــتمل  .1 ــزاء  تشـ ــتة أجـ ــى سـ ــة علـ ــذه الورقـ ــة : هـ ــري  )4-2ص (مقدمـ ــور النظـ ــة )10-4ص (؛ والمنظـ ؛ ودور الدولـ

ــيوية   ــزة الآســــ ــيوية   ) 18-11ص (في المعجــــ ــة الآســــ ــة الماليــــ ــة في الأزمــــ ؛ ودور ) 23-18ص (؛ ودور الدولــــ
 ) .34-33ص (؛ واستنتاجات ) 32-23ص (الدولة في الأزمة الراهنة  

 
الفكـــر الاقتصـــادي عـــبر التـــاريخ قـــد ظـــلّ يتـــأرجح بـــين قطـــبين فيمـــا يتعلـــق    أوضـــحت الورقـــة في مقدمتـــها أن  .2

ــاد   ــة في الاقتصـ ــوق     : بـــدور الدولـ ــة السـ ــة آليـ ــة هيمنـ ــول بأهميـ ــر يقـ ــة وآخـ ــة الدولـ ــة هيمنـ ــول بأهميـ . قُطـــب يقـ
ولاحظـــت في هـــذا الخصـــوص أن الفكـــر الاقتصـــادي عـــادةً مـــا يعتمـــد في تطـــوره علـــى التجـــارب التاريخيـــة وأن  

 التجـــارب حديثـــة العهـــد ذات صـــلة وثيقـــة بالتحـــديات التنمويـــة الـــتي تواجـــه  الدولـــة الناميـــة،  ثـــلاث مـــن هـــذه
 .ومن بينها الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بصياغة السياسات والاستراتيجيات التنموية

 
وهــــدفت الورقــــة إلى اســــتعراض الأســــس النظريــــة للجــــدل الــــدائر حــــول دور الــــدول مقابــــل دور الأســــواق،   .3

 تمعـــن دروس التجـــارب التاريخيـــة الحديثـــة في هـــذا المجـــال توطئـــة للتوصـــل إلى موقـــف متـــوازن فيمـــا يتعلـــق   وإلى
 .بالأدوار القطاعية الملائمة

 
ــاد ا�طلقـــت الورقـــة مـــن التـــذكير      .4 ــها للأســـس النظريـــة للجـــدل الـــدائر حـــول دور الدولـــة في الاقتصـ في استعراضـ

مــوذج النيوكلاســيكي للاقتصــاديات التنافســية، ومــن ثــم أهــم       بــأهم الافتراضــات النظريــة الــتي يعتمــد عليهــا الن     
. مقـــولات الفكـــر الاقتصـــادي الليـــبرالي فيمـــا يتعلـــق بالتخصـــيص الأمثـــل للمـــوارد وتعظـــيم الرفـــاه المجتمعـــي            

وأوضــحت الورقــة أن مجموعــة الافتراضــات الأساســية لهــذا البنــاء النظــري قــد تعرّضــت لنقــد �ظــري مركــز             
ــعوبة ، و  ــادية    و�افــــذ خلــــص إلى صــ ــوال الاقتصــ ــون إلى مثــــل هــــذا النمــــوذج كمرشــــد للأحــ ــا خلــــل، الركــ ربمــ

 .المعاشة على أرض الواقع، خصوصاً واقع  الدول النامية
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أوضــحت الورقــة أن هنالــك اتفــاق عــام في الأدبيــات بــأن الدولــة الآســيوية قــد لعبــت دوراً محوريــاً في تحقيــق              
ــترة    ــيوية خـــلال الفـ ــادية الآسـ ــزة الاقتصـ ــو   1997 – 1960المعجـ ــة للنمـ ــدّلات  مرتفعـ  والـــتي تمثّلـــت في تحقيـــق معـ

الاقتصــادي والتنميــة وذلــك مـــن خــلال تحكمهــا في آليـــة الســوق، وعلــى الــرغم مـــن اخــتلاف الــدول الآســـيوية           
وأوضـــحت الورقـــة أن أهـــم مكو�ـــات هـــذا النجـــاح، وهـــي مكو�ـــات معضـــدة . في عـــدد كـــبير مـــن الخصـــائص 

   "   : " 
  



 
 
ــة         .6 ــة الماليـ ــدلاع الأزمـ ــتي أدت إلى ا�ـ ــباب الـ ــرح الأسـ ــدت لشـ ــتي تصـ ــاش مختلـــف الآراء الـ ــة بالنقـ ــت الورقـ وتناولـ

ــام  الآ ــيوية عــ ــدم      1997ســ ــل في عــ ــة يتمثــ ــة التاريخيــ ــذه التجربــ ــن هــ ــتفاد مــ ــدرس المســ ، وخلصــــت إلى أن الــ
ــال        " ــن رأس المـ ــدودة مـ ــير محـ ــة غـ ــدفقات دوليـ ــى تـ ــد علـ ــالمي يعتمـ ــاد عـ ــور اقتصـ ــة تصـ ــي  "معقوليـ ــه ينبغـ ، وأ�ـ

. صــــاديالالتفــــات إلى أهميــــة الحــــدود الــــتي تفرضــــها الهياكــــل المؤسســــية المحليــــة علــــى بــــرامج التحريــــر الاقت  
ــدول        ــيوية في عـــدد مـــن الـ ــة الآسـ ــة الماليـ ــا جـــرى قبيـــل ا�ـــدلاع الأزمـ ــة لمـ ــة الزمنيـ ــة مـــن المتابعـ ولاحظـــت الورقـ
المعنيــــة الاتجــــاه الــــذي تبلــــور نحــــو إضــــعاف مقــــدرة الدولــــة في إدارة الاقتصــــاد، خصوصــــاً تحــــت الضــــغوط  

 ).مثال ما حدث في كوريا الجنوبية(الدولية 
 
ــات الم   .7 ــأن الأزمـ ــة بـ ــذكر الورقـ ــات        تـ ــذه الأزمـ ــن هـ ــد مـ ــرد العديـ ــالي وتسـ ــام الرأسمـ ــة للنظـ ــية ملازمـ ــة خاصـ اليـ

. ، إلا أنهـــا تُســـارع لـــتُلاحظ أن الأزمـــة الماليـــة الحاليـــة تختلـــف عـــن ســـابقاتها  1980حديثـــة العهـــد منـــذ عـــام  
ــي        ــاع الحقيقـ ــويلي للقطـ ــاع التمـ ــن القطـ ــارها مـ ــة وا�تشـ ــدلاع الأزمـ ــتي أدّت إلى ا�ـ ــباب الـ ــة الأسـ ــتعرض الورقـ وتسـ

ــ ــالموا�ــ ــم دول العــ ــة    . دياحها لمعظــ ــدة المؤهلــ ــدول، هــــي الوحيــ ــة ، في مختلــــف الــ ــة أن الحكومــ وتوضــــح الورقــ
ــة      ــة الحاليـ ــة الماليـ ــادي الـــذي ترتـــب علـــى الأزمـ ــود الاقتصـ ــالات الركـ ــل حـ ــاد في مثـ ويتطلـــب . لتحريـــك الاقتصـ

ــتوي      ــريعة وبمسـ ــة سـ ــا بطريقـ ــادة إ�فاقهـ ــة بزيـ ــوم الدولـ ــالات ، أن تقـ ــذه الحـ ــع مثـــل هـ ــة التعامـــل مـ ــبيرة وبطريقـ ات كـ
 .مباشرة وليس عن طريق خفض الضرائب

 
طالمـــا ظلّـــت الـــدول الناميـــة تُعـــا�ي مـــن تخلـــف الأســـواق، أو عـــدم وجودهـــا، ومـــن    "وتخلـــص الورقـــة إلى أ�ـــه   .8

المعلومـــات الناقصـــة، ومـــن أســـواق رأس المـــال غـــير التنافســـية، ومـــن صـــغر حجـــم الوحـــدات الإ�تاجيـــة وعـــدم 
ــا أ  ــاقها، وطالمـ ــا واتسـ ــة،      ترابطهـ ــات الحديثـ ــدة والمعلومـ ــة الجديـ ــية التقا�ـ ــتلاك �اصـ ــة تتطلـــب امـ ــة التنميـ ن عمليـ

وتطــوير أجهــزة حكوميـــة تعتمــد علـــى الكفــاءة، وتـــوفير التــدريب والائتمـــان ودعــم أســـعار الســلع والمـــدخلات        
ــا حصــرياً              ــاد عليه ــن الممكــن الاعتم ــيس م ــه ل ــات الســوق ولكن ــن الممكــن اســتبعاد آلي ــيس م ــه ل ــة ، فإ� الإ�تاجي

".وفي إطار التنمية سيظل هنالك دور محوري للدولة. تحفيز وتحقيق التنميةل
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ص (، ومدخل �ظري )3-2ص (مقدمة : تشتمل هذه الورقة على أربعة أقسام على النحو التالي 1.  – 13 يتضمن ) 4
مسح : قتصادية، ودور القطاع الخاص والدولة والتنمية الا)7-4ص (التعريف والشروط المثلى : القطاع الخاص

تشتمل ) 33-13ص (، وبيئة الأعمال والتجربة العربية في تحويل الملكية للقطاع الخاص )13-8ص (ملخص للأدبيات 
، والتجربة )18-16ص (تقويم : ، ومؤشرات بيئة الأعمال للبنك الدولي)16-13ص (على بيئة الأعمال العربية 

، )29-27ص (، و سياسة تحويل الملكية للقطاع الخاص والفقر )27-18ص (العربية في �قل الملكية للقطاع الخاص 
: ، و تحويل ملكية الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص)31-30ص (ومزاحمة الاستثمار العام للاستثمار الخاص 

 ).35 - 33ص (، وأخيراً استنتاجات لأغراض السياسة )33 – 31ص (التعليم والصحـــــــــة 
 

ار النظري ركزت الورقة على أن هناك شروط لابد من توفرها لضمان المنافسة التي يعمل في عند استعراضها للإط .2
ظلها القطاع الخاص، والعام أيضاً، وحاولت أن تختبر عدداً من هذه الشروط بالإشارة للواقع العربي مقار�ة بدول 

باب أيديولوجية وليست كما أشارت ضمن هذا الإطار إلى أن إشكالية ملكية الأصول تعود لأس.  مرجعية
كما تطرقت إلى تجارب دول أوروبا الشرقية في التحول نحو .  اقتصادية أساساً، وأن المهم هو الكفاءة وليس الملكية

.  الملكية الخاصة، وكذلك حدود تدخل الدولة في ظل تآكل أهم أدوات السياسات الاقتصادية لاسيما الضرائب
 . اسة الاقتصادية ودوره في ظل تحويل الملكية لصالح القطاع الخاصكما أشارت إلى مفهوم مصداقية السي

 
وعند إشارة الورقة للجوا�ب التطبيقية اهتمت بمدى تحسن سلوك المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر برفاه  .3

 مثل عجز المستهلك مثل معدلات التضخم، والبطالة، بالإضافة إلى سلوك المتغيرات المرتبطة بشكل غير مباشر
المواز�ة، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص وإجمالي الاستثمار، ومدى تحسن أو تدهور تنوع وتركز الصادرات بعد 

بعد ذلك تطرقت الورقة .  جهود تحويل الملكية للقطاع الخاص، وفي ظل تزايد إقراض هذا القطاع مصرفياً، وإجمالياً
قر، اعتماداً على متغير الرقم القياسي للتنمية البشرية وبعد إشارات إلى علاقة سياسة التحول للقطاع الخاص بالف

وتطرقت أيضاً لظاهرة .  لواقع الفقر حسب الأقاليم العربية وذلك بالاعتماد على تحليل سلاسل زمنية مقطعية
قط لندرة مزاحمة المشروعات العامة للخاصة واختبار هذه المقولة اعتماداً على بيا�ات جمهورية مصر العربية ف

 ). البيا�ات الخاصة بالاستثمار الخاص في بلدان الوطن العربي الأخرى
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  "    : " 
  



كما تضمنت الورقة تحليلاً لواقع بيئة عمل القطاع الخاص، بالاعتماد على مؤشرات البنك الدولي لآخر عام  4. 2008 ،
بعد .  سطة، ومنخفضةمرتفعة، ومتو: محاولةً تصنيف �تائج هذه المؤشرات إلى ثلاث فئات تعكس مستوى الأداء

.  ذلك حاولت الورقة عرض عدد من الا�تقادات الموجهة لهذه المؤشرات بهدف التعرف على حدود استخدامها
وأخيراً عرضت الورقة مجموعة من الاستنتاجات لأغراض السياسة بالإضافة إلى تطرقها لتحويل ملكية خدمات 

ولعل الاستنتاج الرئيسي هو .  رتبطة ضد المغالاة في هذا الاتجاهالصحة والتعليم لصالح القطاع الخاص، والمحاذير الم
أن الاهتمام بمدى توفر شروط عمل أي سياسة، لاسيما سياسة تحويل الملكية للقطاع الخاص، هو أمر ضروري 

.  هو شرط رئيسي آخر لنجاح أي توجه اقتصادي إصلاحي) الرشيد والتنموي(كما أن دور الدولة .  وجوهري
 . ط الكفاءة بنمط الملكية هو ربط غير دقيقوأن رب

 
  

 
 
 
 
 

  "        :  "
  

 
؛ )8-4ص (؛ والنمو الاقتصادي والخصخصة في الهند )4-2ص (مقدمة : تشتمل هذه الورقة على ثما�ية أجزاء .1

؛ والقطاع الخاص ) 14-13ص (؛ والقطاع الزراعي ) 12-8ص (و�شوء القطاع الخاص في الاقتصاد الهندي 
؛ وملاحظات ختامية ) 22ص (؛ والتفاوت الإقليمي ) 21-20ص (؛ والإصلاح المالي ) 20-14ص (والادخار  

 ) .24-22ص (
 
وبعد استعراض تطور الأفكار حول تعظيم دور القطاع الخاص في مختلف أقاليم العالم، ودور الخصخصة في تحقيق  .2

بية للخصخصة في الاقتصاد هذا الهدف الاستراتيجي، توضح الورقة أن جهدها ينصب في توضيح الآثار الإيجا
 .الهندي من خلال متابعة تفاصيل مسارات عملية الخصخصة التي �فذت 

 
 :وتناقش الورقة في قسمها الثا�ي نمط النمو الاقتصادي في الاقتصاد الهندي وتلاحظ ما يلي  .3
 

 1947 خلال الفـترة   قد اتسم بالتذبذب والتد�ي   ) 2000 – 1999بأسعار  (أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي       
، الأمــر الــذي ا�عكــس علــى 2006 – 1982 �ــزع نحــو الاســتقرار النســبي والارتفــاع خــلال الفــترة بينمــا 1981 –

وتتأكد هذه النتيجة بالنظر إلى معدّلات النمو       . الإنجاز الاقتصادي منظوراً إليه من جا�ب الدخل الحقيقي للفرد          
.ة التي �ُفذتالاقتصادي التي تحقّقت خلال الخطط الخمسي

 ) أ(
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  



 شهد الاقتصاد الهندي تحولات هيكلية يُعتدّ بها حيث انخفض 2007 وحتى عام 1950 خلال الفترة منذ عام    ) ب(
؛ وارتفع �صيب قطاع الخدمات     % 17من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي       % �52صيب قطاع الزراعة من حوالي      

 % .20.5إلى حوالي % 12لصناعة من حوالي ؛ وارتفع �صيب قطاع ا% 62.5إلى حوالي % 36من حوالي 
 
هنالك شواهد توضـح أن الإ�تاجيـة الإجماليـة لعوامـل الإ�تـاج في قطـاع الصـناعة قـد ارتفعـت خـلال التسـعينات                           ) ت(

 .مقار�ةً بحقبة الثما�ينات 
 
 الخـاص حيـث     في إطار هذه التطورات الاقتصادية الهيكلية تناولت الورقة في قسمها الثالث تقاطيع تطور دور القطاع               .4

عـام  % 8لاحظت الورقة أن �صيب القطاع العام في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد سجل اتجاهاً للارتفاع من حـوالي                   
، 2004عـام   % 24 بـدأ بعـدها بالانخفـاض حتـى بلـغ حـوالي              1998عـام   % 26 إلى أعلى قيمة له بلغت حوالي        1960

 . من الناتج المحلي الإجمالي % 76حوالي الأمر الذي يعني أن �صيب القطاع الخاص قد بلغ 
 

وتورد النافذة    5. (A)      في الورقة تفاصيل طبيعة الخطوات التي كان لها وقع على دور الخـاص، وأثـر هـذه الخطـوات علـى 
تطـور رأس  "وقـد اشـتملت هـذه الخطـوات، ضـمن مـا اشـتملت عليـه ،         . 2008 – 1947الخصخصة، خلال الفترة   
لتحتية ؛ وإ�شـاء الصـناعات الأساسـية الثقيلـة ؛ وتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـذاء وفيمـا                       المال المجتمعي، والبنية ا   

يتعلق بخطوة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء �اقشت الورقـة في قسـمها الرابـع اتجاهـات إ�تـاج الغـذاء مقار�ـةً بمـا هـو                       
لى النمو الاقتصادي، ومن ثمّ دور القطاع بينهما مما قد يؤثر ع% 10مخطط ملاحظة في ذلك وجود فجوة بلغت حوالي      

 .الخاص، من جراء الضغوط التضخمية التي ربما تتولد عن مثل هذه الفجوات 
 
وتنتقـل الورقــة في قسـمها الخــامس لملاحظـة أن أحــد أهـم عوامــل النمـو الاقتصــادي الـذي حققتــه الهنـد في الســنوات         .6

هـذا وقـد أشـارت      ). ى الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي      بمعن(القليلة الماضية قد كان معدّل الادخار المحلي        
 :الورقة في هذا الصدد إلى ما يلي 

 
  ) أ( .2006عام % 35 إلى حوالي 1950عام % 9ارتفع معدّل الادخار من حوالي 

 
حيـث   : 2006عام  % 31.6 إلى حوالي    1950عام  % 6 ارتفع معدّل الادخار بواسطة القطاع الخاص من حوالي           ) ب(

بينمـا ارتفـع معـدّل الادخـار لقطـاع الشـركات            % 24إلى حـوالي    % 5ع معدل الادخار لقطاع الأسر من حوالي        ارتف
% .8من حوالي واحد في المائة إلى حوالي 
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وتعزى الورقة هذا الدور المتعاظم للقطاع الخاص إلى عدد من العوامل منها اتساع رقعـة النشـاط الاقتصـادي المتاحـة                     
ومـن بعـد، تلاحـظ الورقـة أيضـاً          . دور الذي أُ�يط بالقطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات المخططة        للقطاع ، وتزايد ال   

�زوع الدولة نحو ترشيد التزاماتها تحت المواز�ة العامـة بهـدف الإقـلال مـن العجـز الأمـر الـذي حفّـز                       ) القسم السادس (
مار مرتفعـة اتجهـت نحـو التعـاون مـع القطـاع             دور القطاع الخاص، كما تلاحظ أن الولايات الـتي حقّقـت معـدّلات اسـتث              

 ).القسم السابع(الخاص على المستوى الإقليمي 
 

في قسمها الأخير تلاحظ الورقة أن فعالية القطاع الخاص تتأتّى من خلال تفاعل أربعة مكو�ات تعضـد بعضـها الـبعض                   .7
 الاقتصــادي ، ورأس المــال ، ورأس المــال الاجتمــاعي، والإصــلاح) خصوصــاً الديموقراطيــة(هــي مؤسســات الحكــم 

 قد اسـتطاعت ، بطريقـة تدريجيـة ومسـتمرة، مـن تقويـة               1947ويبدو أن الهند في مسيرتها التنموية منذ عام         . العيني
الروابط بين هـذه المكو�ـات ممـا مكّـن القطـاع الخـاص مـن أن يكتسـب كفـاءة متزايـدة مـع الـزمن خصوصـاً فيمـا يتعلـق                            

تعاون بـين القطـاع العـام، ممـثلاً في الحكومـة، والقطـاع الخـاص يشـهد تطـوراً ملحوظـاً مـع                        بمجالات الإ�تاج الحديثة وأن ال    
 .الزمن

 
 
 
 
 
 
 
 
؛ ودور الشركات )9-3ص (؛ وتقارب نماذج أداء الأعمال )3-2ص (مقدمة : تشتمل هذه الورقة على ستة أجزاء .1

الطرق الجديدة للشراكات في معالجة ، و)13-10ص(في توفير مسار مستقبلي واعد في الاقتصاد الدولي المعاصر 
، )25-20ص (، ودور الشراكات في دعم النمو الاقتصادي )20-14ص (القضايا الاجتماعية وقضايا الإ�صاف 

 ).27-25ص (والطريق إلى الأمام 
 

هدفت الورقة إلى استكشاف الفكرة القائلة بأن الشراكات في مجال أداء الأعمال التي تتصف بعدم الاقصائية  .2
بالقابلية للاستمرار من شأنها مقابلة الاحتياجات التنموية المتعددة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما و

وتتمحور الفكرة أعلاه حول مفهوم . يمكنها المساهمة في تعريف جديد لدور أكثر دينامية للقطاع الخاص في الإقليم
 .المسئولية الاجتماعية للشركات
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   "     :   
        " 

                      



 عوالم أداء الأعمال من جا�ب، وعوالم التنمية الاقتصادية من جا�ب ثا�ي، قد أخذت في التقارب تلاحظ الورقة أن .3
خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت العديد من المبادرات التي تنطوي على انخراط القطاع الخاص في 

ى الرغم من اختلاف هذه المبادرات وعل. �شاطات تهدف إلى العناية بمستويات معيشة الناس وبمعالجة ظاهرة الفقر
في عدد كبير من النواحي إلاّ أنها تتشابه في خاصية أساسية هي تعديل نموذج أداء الأعمال من تعظيم الربح 

 .للشركات إلى خلق قيمة إضافية للجميع
 

شركات، في إطار هذه المبادرات تستعرض الورقة ثلاثة توجهات جديدة تشتمل على المسئولية الاجتماعية لل .4
والنشاطات الخيرية للشركات، وتطوير مجالات الأعمال كقاعدة لهرم يستوعب الفقراء كمنتجين وموزعين ومستهلكين، 
وبعد شرح وتوضيح �شأة هذه التوجهات، خصوصاً في الدول المتقدمة والمجتمعات الغربية، لاحظت الورقة ضعف 

خصوصاً في ظل ضعف هياكل ، و�شاط ، مؤسسات هذه التوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كذلك لاحظت ). كمنظمات حماية المستهلك، وحماية البيئة، وحقوق العمال، والحقوق الديموقراطية(المجتمع المد�ي 

كالالتزام نحو إخراج الزكاة (الورقة أن وجود النشاطات الخيرية للشركات في الإقليم يستند أساساً على الوازع الديني 
 ).زيعها على مصارفها الشرعية وما يترتب على ذلك من حوافز لعلم المزيد من وجهة �ظر الإ�فاق الخيريوتو

 
في ظل الأزمة المالية الدولية التي تجتاح العالم وما ترتب عليها من انخفاض حاد في أسعار البترول، وفي ظل حساسية  .5

 أسعار الطاقة، وفي ظل توقعات أن تعجز الحكومات في خلق عملية النمو الاقتصادي في الإقليم لمثل هذا الانخفاض في
وظائف جديدة خصوصاً للشباب، يمكن للتعاون بين القطاعين الخاص والعام أن يفتح الباب لشراكة متعددة الأطراف 

 وأوردت الورقة عدداً. تتمركز حول المسئولية الاجتماعية للشركات من شأنها المساعدة في مقابلة تحديات الأزمة
 .من الأسباب تُفيد باستعداد القطاع الخاص للتعاون رغم تداعيات الأزمة المالية

 
في قسمها الرابع لاحظت الورقة أ�ه على الرغم من أن النشاطات الخيرية للشركات تهيمن على مبادرات القطاع  .6

أن توفر منظوراً جديداً للتعامل الخاص في الإقليم إلا أن النماذج الاستراتيجية للمسئولية الاجتماعية للشركات يمكن 
وترشح مجالات توسيع فرص الشباب من الذكور والإ�اث، وتوسيع الفرص . مع القضايا الاجتماعية وقضايا الإ�صاف

 .الاجتماعية للمرأة، وتوفير وتحسين ورفع كفاءة الوصول إلى التقنيات ، �فسها كمفاتيح لمثل هذا التفاعل
 

 قسمها الخامس كيفية دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لعملية النمو الاقتصادي كذلك الحال تتناول الورقة في .7
وهي كيفية تعتمد على التركيز على قضايا التنافسية ، وبناء المهارات لسوق العمل، والارتقاء بكفاءة الصناعات 

بادرين ورجال الأعمال، وتسهيل القائمة  وسلاسل القيمة، وبناء مقدرات مؤسسات الأعمال الصغيرة، وتدريب الم
.الحصول على التمويل ومختلف أدواته
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تخلص الورقة إلى ملاحظة أن المقاربات التي تستند على مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات ومفهوم شراكة القطاع  .8

تطور القطاع الخاص ، وإنما الخاص مع القطاع العام لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها بدائل للمقاربات التقليدية لنمو و
هي مقاربات مكملة، وأن أجندة إصلاح البيئة المواتية لأداء الأعمال تظل على قائمة الأولويات للدول الراغبة في 
الولوج إلى السوق العالمي التنافسي، وأن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا ينبغي أن تتخلف عن مثل هذا 

 .الركب
 
 
 
 
 

  "   : 
            1960-2000" 

   

؛ واستعراض للأدبيات الاقتصادية )4-2ص (مقدمة : هذه الورقة على خمسة أقسام على النحو التالي اشتملت  .1
؛  )17-8ص (؛ والنتائج والتحليل ) 8-6ص (؛ والمنهجية والبيا�ات )6-4ص (حول القطاع الخاص في التنمية 

 ) .17ص (وخاتمة 
 

يام القطاع الخاص بالدور الرئيسي في التنمية الاقتصـادية،         تلاحظ الورقة أن الفكر الاقتصادي في الوقت الحاضر يؤيد ق          .2
ومـن ثـم يصـبح الفـرض الـذي يجـب            . وذلك بعد أن انحاز الرأي تجاه القطاع الخاص في الربع الثالث من القرن العشرين             

 – 1960فترة ما طبيعة العلاقة بين دور القطاع الخاص ومعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال ال   : اختباره هو 
؟ والتجربــة المصــرية صــالحة لاختبــار هــذا الفــرض �ظــراً لطــول الفــترة الزمنيــة وإتبــاع المنــهجين في التنميـــة             2000

 .الاقتصادية
 
 والـتي تميـزت بهيمنـة    1973 إلى 1960من الناحية المنهجية قُسّمت الفترة الكلية إلى فترتين فـرعيتين، تمتـد الأولى مـن        .3

ــة طريقــة  .  الــتي زاد فيهــا دور القطــاع الخــاص 2000 إلى 1974مــن القطــاع العــام والثا�يــة   واســتخدمت الورقــة بداي
اختبار الفرق بين متوسطات أهم المتغيرات الرئيسية بين الفترتين والتي اشتملت على معدّل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي                      

ج المحلي الإجمالي، ومعـدّل الاسـتثمار ،   كمتغير معتمد ، ومتغيرات مفسرة تضم كل من مساهمة القطاع الخاص في النات        
 .ومعدّل التضخم، وكل من الصادرات والإ�فاق الحكومي والائتمان للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
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   



خلصت الورقة إلى أ�ه لا يوجد اختلاف معنوي إحصائياً في متوسط معدّل النمو السنوي بين فترة هيمنة القطـاع العـام           .4
مـن جا�ـب آخـر توصـلت الورقـة إلى أن الاخـتلاف في متوسـط الفترتـين للمـتغيرات                     . تزايـد دور القطـاع الخـاص      وفترة  

فيما عدا ذلك لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الـذي     % 1المفسرة قد كان معنوياً على مستوى معنوية        
 % .10كا�ت معنويته على مستوى 

 
ه قامت الورقة بتقدير العلاقة بين معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي والمـتغيرات المفسـرة وذلـك                بالإضافة إلى الطريقة أعلا    .5

 نموذج انحدار باستخدام توافيـق  34هذا وقد تمّ تقدير . بعد اختبار السلاسل الزمنية للسكون الإحصائي لكل متغير    
 . وأدرجت النتائج الأخرى كملحقمختلفة من المتغيرات المفسرة تم استعراض خمسة منها في متن الورقة

 
مـن التفـاوت في معـدّل النمـو في     % 54ممـا يعـني أن حـوالي    % 46لاحظت الورقة أن أعلى معامل تحديد قـد بلـغ حـوالي           .6

من جا�ب  . حالة مصر يُفسّر بمتغيرات أخرى غير ظاهرة في مجموعة العوامل الاقتصادية التي عادة ما يتم استخدامها               
إلى ضـعف تفسـير معـدّل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي بمسـاهمة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي                         آخر، توصّـلت الورقـة      

 .الإجمالي، وإلى عدم أهمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار مقار�ةً بمعدّل الاستثمار الكلي
 

ع الخـاص في النشـاط      وخلصت الورقة ، بعد استخدام الطـريقتين، إلى صـعوبة قبـول فرضـية أن زيـادة مسـاهمة القطـا                     .7
 .الاقتصادي من شأنها أن تـؤدي إلى زيادة معدّل النمو الاقتصادي في حالة مصر 

 
   

 
 
 

  "    : " 
        

؛ )12-4ص (؛ وتطور القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري )3- 2ص (مقدمة : تشتمل هذه الورقة على ستة أجزاء .1
ص (؛  وخاتمة )24-17ص (ئج التطبيقية ؛ والنتا) 17 -12ص (ملاحظات منهجية : ومحددات معدل الاستثمار

24-25. ( 
 

 الجزائري ، وذلك من خلال تقصّي تطور الأداء         دتسعى الورقة إلى تسليط الضوء على واقع القطاع الخاص في الاقتصا           .2
الاقتصــادي للقطــاع الخــاص الجزائــري في ظــل التحــولات السياســية والاقتصــادية الــتي يشــهدها البلــد، ومحاولــة معرفــة   

 .ات الاقتصادية الكلية التي من خلالها يتحدد حجم استثمار القطاع الخاصالمتغير
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        



أوضحت الورقة أ�ه في سنوات السبعينات والثما�ينات ، أسند للقطاع الخاص دور تكميلي لذلك الذي يلعبـه للقطـاع                   .3
إعادة النظر في دور هـذا       أدّت إلى    1986العام من خلال مستويات استثمار محدودة ، إلاّ أن الأزمة الاقتصادية لسنة             

هـذا ورصـدت الورقـة      . في هذا الصدد مثلت الخوصصة أهم مسارات الإصـلاحات الاقتصـادية في الجزائـر             . القطاع
أهم القوا�ين والإجراءات التنظيميـة الـتي صـدرت حـول عمـل القطـاع الخـاص كمـا رصـدت تطـور القطـاع الخـاص مـن                        

 .خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية
 
بمعنى �سبة الاسـتثمار الخـاص      (ددات استثمار القطاع الخاص تمّ تقدير علاقة بين معدل الاستثمار الخاص            لدراسة مح  .4

ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية اشـتملت علـى معـدّل نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي                   ) من الناتج المحلي الإجمالي   
، ومعدّل الاستثمار الحكومي، والقروض ) كسنة ارتكاز 2000عام  (الحقيقي، ومعدّل الفائدة، ومؤشر معدّل التضخم       

الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمـالي، ومؤشـر                 
مـن  ، ومجموع الصادرات والـواردات كنسـبة        ) كسنة ارتكازية  2000عام  (سعر الصرف الحقيقي مع الدولار الأمريكي       

  .2006 – 1970هذا وقد قدرت العلاقة المعنية للفترة . الناتج المحلي الإجمالي
 

من الناحية الفنية أوضحت الورقة أن السلاسل الزمنية لكل المتغيرات التي استخدمت في الدراسة تتميـز بالاسـتقرار               .5
زامن بمعنـى وجـود علاقـة تواز�يـة     الإحصائي للفرق الأول بين المستويات، كما أوضحت أن هنالك علاقة للتكامـل المت ـ      

 .طويلة الأجل بين معدّل الاستثمار الخاص ومحدّداته
 
على أساس الاختبارات أعلاه تمّ تقـدير علاقـة خطيـة لمعـدّل الاسـتثمار الخـاص والـتي أوضـحت أن جميـع المـتغيرات             .6

العام وسعر الصرف الحقيقي للـدولار  المفسرة تؤثر إيجاباً على المعدّل فيما عدا كل من سعر الفائدة ومعدل الاستثمار              
كذلك الحال تمّ تقدير نموذج لتصحيح الخطأ أوضحت �تائجه أن سـلوك            . التي تؤثر سلباً على معدّل الاستثمار الخاص      

معــدّل الاســتثمار الخــاص قــد يســتغرق حــوالي ســت ســنوات و�صــف ليصــل إلى الوضــع التــواز�ي طويــل الأجــل عنــد   
.حدوث أي صدمة في الاقتصاد

 11

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
؛ وتطور الأداء الكلي للقطاع الخاص )3-2ص (مقدمة : اشتملت هذه الورقة على خمسة أقسام على النحو التالي  .1

؛ ) 18-7ص (؛ ودور القطاع الخاص الصناعي في توفير فرص العمل في الاقتصاد المصري )7-3(الصناعي 
 ).24-22ص (؛ ومضامين السياسة ) 22-18ص (تحليل قياسي : ومحددات التشغيل في القطاع الخاص الصناعي

 
 حتى عام 1981/1982هدفت الورقة إلى تحليل دور القطاع الخاص الصناعي المصري في توفير العمل للفترة من عام  .2

 إلى عام 1981/1982وذلك للفترة من عام . ، من خلال توظيف منهجية التحليل الإحصائي المقارن2005/2006
، للوقوف على تطور مؤشرات الناتج 2005/2006 إلى عام 1991/1992ام  مع الفترة من ع1990/1991

والاستثمار والعمالة في القطاع الخاص الصناعي، وفحص درجات الكثافة الرأسمالية المصاحبة للفن الإ�تاجي 
اص هذا إلى جا�ب استخدام منهجية قياسية لتقدير محددات التشغيل في القطاع الخ. المستخدم ، ومرو�ات التوظف

 .الصناعي
 
ــة في القطــاع الخــاص الصــناعي جــاءت     أظهــرت الورقــة  .3 ــرغم مــن أن معــدلات نمــو النــاتج والعمال ــه علــى ال  في -إلى ا�

إلا ا�ــه قــد حــدث انخفــاض لهمــا خــلال الفــترة مــن عــام   .  مرتفعــة �ســبيا خــلال الفــترة الكليــة للدراســة -المتوســط 
الأمـر الـذي    . 1990/1991إلى عـام     1981/1982ن عـام    ، مقار�ة بـالفترة م ـ     2005/2006 الى عام    1991/1992

يمكن إرجاعه إلى الاعتماد المتزايد لهذا القطاع على تعميق وتراكم رأس المال مقار�ـه باعتمـاده المحـدود علـى عنصـر                      
وقـد تجـاوز معـدل نمـوه كـل مـن معـدل نمـو                . فقد ارتفع معامل رأس المال إلى العمل خلال الفترة محل الدراسـة           . العمل

 .لناتج والعمالةا
 
 إلا علـى   لالصناعات الأكثر كثافة عمالية والتي تسـاهم بنسـبة ملموسـة في التشـغيل ، لا تحص ـ                توصّلت الورقة إلى أن      .4

 النـاتج الصـناعي ، والعكـس        إجمـالي �سب قليلة من الاستثمارات الخاصة الصناعية ومـن تسـاهم بنسـبة محـدودة في                
افة رأسمالية مرتفعة �سبيا ، فإنها تحصل على �سب اكبر من الاسـتثمارات  بالنسبة للصناعات التي تتمتع بدرجات كث 

 وبمعنى آخر يبدو أن فرص العمل التي تولدت في       . الناتج الصناعي  إجماليالخاصة الصناعية ، وتساهم بنسبة اكبر في        
ا يشـير إلى أن  بم. القطاع الخاص الصناعي قد جاءت من خلال ضخ استثمارات ملموسة في أ�شطة كثيفة راس المال            

 .سياسة الاستثمار لم تلعب دورا في توجيه الموارد النادرة إلى الأ�شطة كثيفة العمل
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  "        : " 
  



 في القطاع الخاص الصناعي ، أن متغير الناتج الخاص الصناعي يؤثر على لالقياسي لمحددات التشغيالتحليل أظهر  .5
ن السعر النسبي لعنصر العمل ، وحالة النشاط التشغيل في كل من الأجل الطويل والأجل القصير ، بينما أن كل م

  . الاقتصادي ، يؤثران على التشغيل في الأجل القصير فقط
 
من زاوية مضامين السياسة، ومع التسليم بأن القطاع الخاص الصناعي لن يضطلع وحده بمهمة امتصاص الزيادة في قوة  .6

م في هذا القطاع فناً إ�تاجياً أقل كثافة رأسمالية من ذلك لو كان الفن الإ�تاجي المستخدبأ�ه العمل الجديدة ، يعتقد 
هذا بالإضافة إلى تحفيز زيادة الناتج لقطاع الصناعة . السائد ، لساهم ذلك كثيرا في زيادة �سبة العاملين بهذا القطاع

 لعنصر والعمل على تخفيض السعر النسبي. الخاص وما يتطلبه هذا من توجيه معدلات متزايدة من الاستثمارات
العمل لاختيار فنون إ�تاجية تميل نحو الكثافة العمالية بشكل اكبر مما هو متحقق حاليا ، بما يسهم بايجابية في زيادة 

لعنصر العمل من خلال " الفعلية " مستوى التشغيل في القطاع الخاص الصناعي ، وذلك من خلال خفض التكلفة 
 لأسواق العمل ، وبحيث - خفض درجة الجمود -وتحقيق مرو�ة اكبر سرعة البت والحسم في النزاعات العمالية ، 

 . تكون قوا�ين العمل صديقة للاستثمار
 

وخلصت الورقة إلى أ�ه يجب إعادة النظر في السياسة الصناعية ، بحيث تأخذ في الاعتبار زيادة محتوى العمالة في  .7
عي يراعي تحقيق أهداف النمو والتشغيل النمو الصناعي، وإحداث توزيع متوازن للاستثمار الخاص الصنا

 .الصناعيين، من خلال إيلاء أهمية قصوى للصناعات التي تحقق مساهمات كبيرة في كل من العاملة والناتج معاً

 
 
 
 

  "        " 
  

؛ ودولنة التنمية أو الدولة كفاعل )3-2ص (مقدمة : اشتملت هذه الورقة على أربعة أقسام على النحو التالي  .1
؛ ) 26-13ص (والاستراتيجية التنموية الجديدة بين برامج الخصخصة واستراتيجيات الفرد�ة ؛ )12-3ص (أساسي 
 ).27 -26(وخاتمة 

 
 تتعاقب وتتوالد في أغلب بلدان العالم ولكنها في كل مرة  ما فتأتوالسياسات التنمويةلاحظت الورقة أن البرامج  .2

ذاك في الحقيقة ما حكم التنمية . اتيجيات وإقامة الخططتنتهي إلى �تائج ضعيفة تكون بدورها دافعا لتغيير الاستر
في تو�س خلال الخمسين سنة الأخيرة والتي �روم عبر هذا العمل تتبع مساراتها واستقصاء آثارها عبر مقاربة 

 .سوسيولوجية تعتبر التنمية عملية متكاملة وتؤمن بأهمية مشاركة كل الفاعلين في المجهود التنموي
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  



مرحلة أولى اضطلعت فيها الدولة بالدور الأهم في عملية :  التجربة التو�سية وقسمتها إلى مرحلتين تناولت الورقة .3
التنمية، بل إن الدولة احتكرت الفعل التنموي واعتبرته مجال فعلها الاستراتيجي بوصفها الفاعل السياسي 

أمّا ". دولنة التنميةب" تسميتها وهي مرحلة يمكنوالاقتصادي الوحيد والقادر على تأمين احتياجات التحديث 
. المرحلة الثا�ية، فقد تميزت بتراجع دور الدولة في عملية التنمية سواء على مستوى التسيير أو الاستثمار أو التمويل

من المجالات " تملصّ الدولة"وبما أن هذه المرحلة قد تزامنت مع تزايد ما يعرف في أدبيات علم الاجتماع السياسي بـ
عية من تعليم وصحة وتشغيل ، فإن التجربة التنموية التو�سية قد قامت في العقدين الأخيرين على ما الاجتما

 ". فرد�ة التنمية "باستراتيجيةاصطلحنا عليه 
 
أساساً على مزيد من تحميل الفرد لمسؤوليته ليس فقط فيما يتعلق بحياته الشخصية " فرد�ة التنمية"تقوم استراتيجية  .4

له الحق في أن يتعلم ويعمل ويتلقى " مواطناً"بل وكذلك فيما يتعلق بحياته المد�ية أي بوصفه " ا�اًإ�س"أي بوصفه 
فالفرد وفق هذه الاستراتيجية مدعو ليس فقط إلى . الخدمات الصحية وعليه واجب الاستثمار والمبادرة والتنمية

سه، بل وكذلك إلى المساهمة في المجهود التنموي تأمين احتياجاته من تعليم وصحة وشغل، أي إلى القيام على تنمية �ف
 .الوطني

 
وخلصت الورقة إلى القول إن التجربة التنموية المنتهجة بتو�س منذ ما يُقارب الخمسين سنة لم تتمكن بعد من إدراك  .5

لأولى يكمن وإذا كان الخطأ الأكبر الذي ميّز المرحلة ا. النتائج التي رمت إليها كل الاستراتيجيات المعدّة للغرض
بالأساس في سيطرة الدولة على المجال التنموي عموماً وتردّدها في فسح المجال أمام الرأسمال الخاص، فإن ما يجعل من 
الاستراتيجية التنموية المنتهجة خلال المرحلة الثا�ية تعرف عديد الصعوبات من يكمن بالأساس في الإفراط في التعويل 

ن لما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة لعلّ أهمها على القطاع الخاص وعدم التفط
 .المنافسة غير المتكافئة والبطالة

 
ولاحظت الورقة أن التنمية تتطلب ضمان مشاركة كل الفاعلين في المجهود التنموي بدءاً بالدولة ووصولاً للأفراد  .6

 يمكن �فيه ولا حتى التشكيك في جدواه ، ولكنه مع ذلك يحتاج فدور الرأسمال الخاص لا. ومروراً بالمجتمع المد�ي
إلى دولة قوية قادرة على التدخل الفوري متى ظهرت الحاجة لذلك، هو يحتاج دون شك إلى مؤسسات اجتماعية 

.فاعلة ومجتمع مد�ي �اضج
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  " :     " 
 

 
ص ( صفحة كتبت كمتن متصل فيما عدا الخلاصة 14تتكون هذه الورقة من  ناولت الورقة التطور وت). 14 .1

دأت الكويت ككيان سياسي منذ ب .التاريخي للقطاع الخاص الكويتي، وتناولت قضايا تعزيز دور القطاع الخاص
وحتى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي لم يتعدى . منتصف القرن الثامن عشر وبحجم سكا�ي محدود جدا

فدون الذين قدموا إلى البلاد بعد بداية إ�تاج وتصدير  ألف �سمة ، من ضمنهم الوا150عدد سكان الكويت أل 
  .1946النفط عام 

 
اعتمد القطاع الخاص، المكون من عائلات تجارية تقليدية، قبل النفط ، على تعاملات مع الهند والعراق وشرق  .2

قرن الماضي وقد ساهمت الطبقة التجارية في تطوير البلاد حيث أقامت المدارس ، ومنذ ثلاثينات ال. أفريقيا 
في ذات الوقت . طورت عدد من الشركات مثل شركة للنقل وأخرى لإ�تاج الكهرباء وغير ذلك من أ�شطة حيوية

عملت العائلات التجارية في الكويت على المطالبة بالحقوق السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية في 
 . وإن لم يستمرا طويلا1938 و 1921شريعي في عامي البلاد و�تج عن ذلك قيام مجلس الشورى والمجلس الت

 
بعد بداية عصر النفط عمل القطاع الخاص على بناء �ظام اقتصادي يمكن من الاستفادة من إيرادات النفط وتعزيز  .3

الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ولذلك أسست الكثير من الشركات في قطاع النفط والمرافق والخدمات 
 دفع إلى تعزيز دور 1974لكن زيادة إيرادات النفط بعد الصدمة الأولى عام . ات التحويلية والمصارفوالصناع

 .القطاع العام وتوسع دور الدولة في الحياة الاقتصادية
 
وتطورت الأمور منذ نهاية ثما�يات القرن الماضي، وبعد تراجع أسعار النفط، ودفعت إلى التفكير بإمكا�ية الاستفادة  .4

وقد تعززت . ور القطاع الخاص وإنجاز مشروع تخصيص واسع للعديد من الأ�شطة التي يضطلع بها القطاع العاممن د
هذه التوجهات بعد الغزو العراقي للكويت، وجرى تحويل مساهمات حكومية مملوكة للدولة في العديد من الشركات 

 .للقطاع الخاص عن طريق بيعها مباشرة أو من خلال الاكتتاب العام
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 



ما يعطل الإصلاح الهيكلي هو طغيان الفكر الريعي وفلسفة الرعاية الحكومية والتي أدت إلى زيادة الاعتماد على  .5
بيد أن . الإ�فاق العام وتوفير الوظيفة الحكومية للمواطنين والسكن و الخدمات التعليمية والصحية والدعم المتنوع

يد من التكاليف على الخزينة العامة والتي تعتمد في تمويلها على الاستمرار في هذا النمط الاقتصادي لا بد أن يز
إيرادات النفط مما يعرض البلاد إلى مخاطر هامة في المستقبل عندما تتراجع تلك الإيرادات ، كما هي الحال في ظل 

 .الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
 
ه الحيوي ويعزز من مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي ن المطلوب هو إنجاز إصلاح هيكلي يعيد للقطاع الخاص دورإ .6

كذلك لا بد من إفساح المجال أمام القطاع . ويمكن من توظيف العمالة الوطنية في مختلف منشآت القطاع الخاص
كما هو معلوم أن التحويل يجب أن يتم على . الخاص الأجنبي للعمل في الكويت والشراكة مع القطاع الخاص الوطني

س منهجية وبتدرج وبأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع المحلية وضرورة الاهتمام بالآثار الاجتماعية والسياسية أس
 .   المستحقة لعملية التحويل 

 
 
 
 

  "        " 
 

؛ والتوجهات الحكومية نحو القطاع )4-2ص (مقدمة : اشتملت هذه الورقة على ثما�ية أقسام على النحو التالي  .1
؛ ودور القطاع الخاص في الحياة ) 12-6ص (اص وبر�امج الإصلاح الاقتصادي ؛ والقطاع الخ)6-4ص (الخاص 

؛ والرؤية المستقبلية لتعزيز دور )23-21ص (؛  والتحديات التي تواجه القطاع الخاص )21-12ص (الاقتصادية 
�تائج ، و)30  - 26ص (والمتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع الخاص ، )26 – 24 ص(القطاع الخاص في اليمن 

 ).31-30(الدراسة 
 

تنطلق الورقة من ملاحظة أن موضوع الإصلاح الاقتصادي يحتل جزءاً مهماً من الجدل والنقاش الدائر على الصعيدين  .2
الاقتصادي والسياسي في الكثير من البلدان، وبالذات البلدان التي طبّقت برامج للإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية 

 الدوليان، وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى مناقشة وتحليل أثر سياسات كل من صندوق النقد والبنك
 .وإجراءات بر�امج الإصلاح الاقتصادي على القطاع الخاص في اليمن
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 



من أجل الوصول إلى تقييم أثر سياسات وإجراءات البر�امج على القطاع الخاص تمّ التطرق إلى التعريف بالتوجهات  .3
يع دور القطاع الخاص، وبيان أهداف ومراحل بر�امج الإصلاح الاقتصادي في اليمن الذي تمّ الحكومية اليمنية نحو توس

 .  بدعم ومسا�دة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي1995تبنيه في العام 
 
تج المحلي قامت الورقة بتحليل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية اليمنية من خلال النظر إلى مساهمته في النا .4

كنسبة من إجمالي الاستثمار وكنسبة من الناتج المحلي (، ومساهمته في الاستثمار )2007 – 1990(الإجمالي للفترة 
ورصدت الورقة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص أثناء ممارسته . ؛ ومساهمته في هيكل الصادرات)الإجمالي

 .لأ�شطة ومهامه
 
اللازمة للنهوض بدور القطاع الخاص في اليمن تشتمل على تهيئة البيئة الاقتصادية ، لاحظت الورقة أن المتطلبات  .5

 .وتنمية القطاع الصناعي الخاص، وتعزيز فرص ولوج الأسواق الدولية، وتأهيل المنظمات الداعمة للقطاع
 
 1995يمن منذ العام خلصت الدراسة إلى أن سياسات وإجراءات بر�امج الإصلاح الاقتصادي التي تمّ تنفيذها في ال .6

 وما تلاها من سنوات تضمنتها الدراسة ، قد أسهمت وبصورة 2005وحتى نهاية المرحلة الثالثة من البر�امج عام 
إيجابية في توسع وزيادة �شاط القطاع الخاص في اليمن وإن كان مستوى وحجم الزيادة أقل من طموحات وأهداف 

 .البر�امج
 
 
 
 
 
 

  "        : 
     " 

 

؛ وظهور مفهوم المسئولية الاجتماعية )3-2ص (مقدمة :  أربعة أقسام على النحو التالي اشتملت هذه الورقة على .1
 ).18-16(؛ وخاتمة ) 16-9ص (؛ والدور التنموي للشركات )9-3ص (للشركات 

 
تلاحظ الورقة أن هنالك توافق عام على أ�ه       �ـه في ذات  أتجـاه المجتمـع، كمـا    تها يقع على عاتق الشركات إدراك مسئولي .2

 علـى ضـرورة ترسـيخ الشـراكة     التأكيـد يجـب    وهنـا .وقت تعتبر شريكة مع الحكومات في تنمية المجتمعات وتطورهاال
ا ضـدان أو  م ـالنظـرة القديمـة، الـتي كا�ـت تصـور العلاقـة بينـهما وكأنه        بين الحكومات والقطاع الخاص بحيـث لا تسـتمر  

الحكومـات   بل على العكس، فقد صار من المهم أن تدركفي اتجاهين مختلفين نحو هدفين مختلفين  متنافسان أو يسيران
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 



ن يتكاملا بشـكل  أمشترك للمجتمع و وشركات القطاع الخاص أنهما يجب أن يسيرا في اتجاه واحد ونحو تحقيق هدف
 .المجتمع يجعل كلا الطرفين يستفيد من الآخر ويفيد

 
مالية للمحتـاجين،   رد عمل خيري أو تقديم تبرعاتالمسئولية الاجتماعية ليست مجوتلاحظ الورقة أيضاً أن المسئولية  .3

جــزء آخــر هــو اجتمــاعي واقتصــادي؛  فقــد يكــون جــزء مــن هــذه المســئولية الاجتماعيــة عمــل خــير، ولكــن هنــاك 
الحـواجز بـين الشـركات وبـين مكو�ـات المجتمـع وبالتـالي سـتخلق          فمشاركة الشـركات في المجتمـع سـتفيد كـثيراً في كسـر     

 وقد يساهم بشكل أو بـآخر في الحـد مـن المشـكلات الـتي تشـهدها الأسـواق،       . والشركات لمجتمععلاقة إيجابية بين ا

 .بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وخصوصاً في ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة التي يعا�ي منها كثير من أفراد المجتمع

 
ودية بموضـوع المسـئولية الاجتماعيـة إلاّ أن      وتوصلت الورقة إلى أ�ه على الرغم من الاهتمام المتنامي من الشركات السع            .4

الأ�شطة محدودة وتحتاج إلى الكثير من التنسيق، وأن محفزات السوق للمسـئولية الاجتماعيـة للشـركات تبـدو ضـعيفة                    
في المملكة العربية السعودية، خصوصاً فيما يتعلق بالغياب الواضح لآليات واستراتيجيات المسئولية الاجتماعية داخل     

ة الشركات التي تُساهم وتُشارك في تلك الأ�شطة؛ وأن تطبيقات ونماذج الشركات لا تعكـس الاسـتخدام الأمثـل                    غالبي
 .للمسئولية الاجتماعية بطريقة خلاقة ورائدة

 
 

 
 
 

  "         
 1990 – 2002 : " 

 

؛ واستعراض أدبيات الأداء المالي للوحدات المخصخصة  )2-1ص (مقدمة : تشتمل هذه الورقة على ستة أجزاء
؛ ) 8-6ص (؛ والمنهجية والمعلومات المستخدمة ) 6-4ص (ة حول الخصخصة في السودان ؛ وخلفي)4-2ص (

) .10-9ص (؛ وملاحظات ختامية ) 9-8ص  (والنتائج التطبيقية  

1. 

 
 

 على 2002 – 1992هدفت الورقة إلى استجلاء أثر بر�امج الخصخصة الذي �فّذته الحكومة السودا�ية خلال الفترة 
ت الإ�تاجية الحكومية التي تمّ �قل ملكيتها للقطاع الخاص وذلك باستخدام عينة ممثلة لمثل هذه الأداء المالي للوحدا

هذا وقد لاحظت الورقة أن الحكومة قد تبنّت بر�امجاً واسعاً . الوحدات من مختلف قطاعات الاقتصاد
رمت إلى إطلاق عنان للخصخصة بهدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد السودا�ي تحت فلسفة اقتصادية 

.آلية الأسواق في عملية تخصيص الموارد

2. 
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 



 وحدة تمّ �قل الملكية فيها إلى القطاع الخاص خلال الفترة تحت الدراسة 18اشتملت العينة التي استخدمت على 
وتوفرت لكل منها معلومات لثلاث سنوات سابقة وثلاث سنوات لاحقة لتاريخ عملية الخصخصة ، وذلك لتتمكن 

. وما بعد-قة من تطبيق منهجية مقار�ة ما قبلالور

3. 

 
 

لتطبيق المنهجية استخدمت الورقة عدداً من مؤشرات الأداء المالي للوحدات المعنية مقسمة إلى ست مجموعات 
، و الإ�تاج ، والأرباح ) مؤشرين لكل(، والكفاءة العملياتية والاستثمار )بثلاثة مؤشرات فرعية(الربحية : هي 

).مؤشر لكل(لرفع المالي الموزعة، وا

4. 

 
 

:عُرّفت المؤشرات الفرعية التي استخدمت على ما يلي  5.  

 
.العائد على المبيعات، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية : تمّ قياسها من خلال: الربحية    . أ

 
.تاجية العامل�سبة المبيعات للعامل ومتوسط إ�: تم قياسها من خلال مؤشرين هما : الكفاءة العملياتية   . ب

 
.وتم قياس هذا المؤشر بالأرباح الموزعة كنسبة من صافي الدخل : الأرباح الموزعة   . ت

 
.وتم قياسه بنسبة الديون إلى إجمالي الأصول: الرفع المالي    . ث

 
 . ج .وتم قياسه بمؤشرين هما  �سبة الإ�فاق الاستثماري لإجمالي المبيعات، و�سبة إجمالي الأصول: الاستثمار

 
 الإحصـائية علـى متوسـطات المؤشـرات     -تمّ تقيـيم الأداء خـلال الفـترة تحـت الدراسـة بتطبيـق اختبـار ت       هـذا وقـد   

للفترتــين تحــت الدراســة ، وأوضــحت النتــائج أ�ــه لم يطــرأ تحســن ذو معنويــة إحصــائية علــى أي مــن المؤشــرات الماليــة 
لمبيعـات للعامـل، الأمـر الـذي يعـني أ�ـه       الفرعية المذكورة أعلاه بعد عملية الخصخصة، وذلك فيمـا عـدا مؤشـر �سـبة ا       

خلال الفترة تحت الدراسة لم تتمكن عملية ا�تقال ملكيـة الوحـدات الإ�تاجيـة إلى القطـاع الخـاص مـن تحقيـق أهـداف                       
. وتؤيد هذه النتيجة �تائج مشابهة حول السودان تم الوصل إليها فيما سبق. صناع القرار
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